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I. المقدمة
التعرف على على من يجب سجود السهو، تنبيه الإمام، والسجود للشك. 
II. موضوع المقالة
1. مَن يَجب عليه سجود السّهو:

في البداية يبيّن ابن رشد -رحمه الله: أنّ الفقهاء قد اتّفقوا على أنّ سجود السهو مِن سُنّة المنفرد والإمام. معنى "أنه مِن سُنّة المنفرد"، يعني: إذا سها المنفرد كان عليه أن يسجد للسهو، بصَرف النظر عمّن قال من الفقهاء: إنّ السجود سُنّة، أو مَن قال منهم: إنهّ فرض. وكذلك الأمر بالنسبة للإمام، فإذا سها الإمام كان عليه أن يَسجد للسهو مثل المنفرد، بصرف النظر عن كون هذا السجود سُنة أو فريضة.

إذًا: الفقهاء قد اتّفقوا على: أنّ سجود السهو مِن سنّة المنفرد والإمام، ولكنّهم اختلَفوا في المأموم حين يَسهو وهو يصلِّي خلف إمام، هل عليه سجود أو لا؟ 

جمهور الفقهاء ذهبوا إلى: أنّ الإمام يَتحمّل عن المأموم سهوَه؛ فإذا سها المأموم خَلف الإمام فلا سجود على المأموم، ومن باب أَولى: لا سجود على الإمام؛ لأنه لم يَسْهُ، ولكن بحُكم الإمامة تَحمّل الإمام سهو المأموم.

وشذّ عن قول الجمهور: الإمام مكحول -وهو مِن أئمّة أهل الشام- حيث ألزم المأموم بالسجود في خاصّة نفسه، يعني: بعد أن يسلِّم الإمام، على المأموم -لأنّه الوحيد الذي سها ولا يَعلم الإمام ذلك- عليه أن يَسجد للسهو بعد تسليم الإمام.

سبب اختلاف الفقهاء:

 ثم يحكي ابن رشد -رحمه الله- سبب اختلاف الفقهاء في هذه الجزئيّة فيقول: السّبب في ذلك: 

النقطة الأولى: اختلافهم فيما يَحمل الإمام عن المأموم مِن الأركان وما لا يَحمله. هل يحمل الإمام عن المأموم أيّ سهو؟ أو يَحمل فقط السهو في الأمور البسيطة كالسنن والهيئات، أمّا الأركان، فلا يَحملها الإمام، ولا بدّ للمأموم مِن الإتيان بها -كما سَبق أن بيّنا أنّ نسيان الركن لا يجزئ عنه إلا الإتيان به؟ 

النقطة الثانية: أنّ الفقهاء أيضًا -كما يقول ابن رشد: اتّفقوا على: أنّ الإمام إذا سها، أنّ على المأموم أن يتبعه في سجود السهو؛ لأن هذا مِن شروط الإمامة ومِن شروط الإقتداء، مع أنّ المأموم لم يسْهُ. الذي سها هو الإمام، ولكنّ المأموم تابع له؛ وما دام تابعًا له فعليه أن يتابعه في كلّ ما يفعله، وما دام الإمام قد سها وسيَسجد للسّهو، فإنّ على المأموم أن يُتابعه في سجود السهو.

النقطة الثالثة: يحكى ابن رشد: أنّ الفقهاء قد اختلفوا: متى يسجد المأموم إذا فاته مع الإمام بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهو؟ يعني: نتصوّر المسألة: المأموم مسبوق بركعتيْن أو أكثر، وكان الإمام قد سها في تلك الركعة السابقة أو الركعتيْن، فلمّا جاء المأموم وأدرك الإمام سيرى أنّ الإمام سيسجد، هل على المأموم حينئذ سجود، مع أنّه لم يكن موجودًا أثناء السجود وسهو الإمام؟

يقول ابن رشد: 

إنّ الفقهاء قد اختلفوا في ذلك:

القول الأول: يَسجد مع الإمام، ثم يقوم لقضاء ما عليه -أي: ما فاته- وسواء كان سجود الإمام قبل السلام أو بعده؛ وبهذا القول قال: عطاء، والحسَن، والنخعيّ، والشعبي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

القول الثاني: يَقضي المسبوق ما عليه ممّا فاته مِن الصلاة مع الإمام، ولا يسجد، وإنّما يسجد بعد أن يقضي ما عليه؛ وبهذا قال ابن سيرين، وإسحاق.

القول الثالث: إذا سَجد الإمام قبل التسليم، سجدهما المأموم معه. وإن سجد الإمام بعد التسليم، سَجدهما المأموم بعد أن يقضي؛ لأنه سيقوم إلى قضاء ما فات بمجرّد تسليم الإمام؛ وبهذا قال: مالك، والليث، والأوزاعي.

القول الرابع: -وبه قال الشافعي: أنّ المأموم يَسجد السجدتيْن مع الإمام، ثم يسجدهما أيضًا مرّة ثانية بعد أن يَقضي ما فاته.

سبب الاختلاف: 

ثمّ بعد عرض هذه الأقوال، يحكى ابن رشد -رحمه الله- سبب اختلاف الفقهاء في ذلك فيقول: سبب الاختلاف: اختلافهم -أيٌّ أوْلى وأخلَق؟ أن يتّبع المأموم الإمام في السجود مصاحِبًا له ليكون محققًا للإمامة والإقتداء؟ أو أن يَجعل سجوده في آخِر صلاته هو -أي: المأموم؟ 

ثم يرجّح ابن رشد المتابعة، فيقول: فكأنّهم اتّفقوا على: أنّ الإتّباع واجب -أي: متابعة المأموم للإمام في السجود، سَواء كان قبل السلام أو بعده، حضَره المأموم أو لم يَحضره. المتابعة واجبة- لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إنّما جُعل الإمامُ لِيُؤتَمّ به))، والحديث تكرّر مِرارًا، وقد رواه الشيخان؛ هذه جُزئية أخرى.

بقي في هذه القضية قضية: متى يسجد المأموم إذا سها الإمام؟ بقيتْ جُزئية أخرى وهي ما يحكيه ابن رشد -رحمه الله- من أنّ الفقهاء اختلفوا أيضًا: هل موضع سجود المأموم هو موضع السجود -أي: كما سبق أن بيّنا، في آخِر الصلاة؟ أو موضعها هو وقت سجود الإمام؟ كما رأينا، اختلف الفقهاء في ذلك: 

مَن آثر مقارنَة فِعله لفعل الإمام على مَوضع السجود -أي: المتابعة والإقتداء- ورأى ذلك شرطًا في الإتباع، قال: يسجد المأموم مع الإمام وإن لم يأت بها في موضع السجود؛ لأن المفروض أن يكون السجود في آخِر الصلاة، والمأموم لا يزال عليه قضاء؛ فيكون إذا سجد مع الإمام لم يأتِ بسجود السهو في موضع السجود، لكن لأنّ المتابعة أوْلى -متابعة الإمام- جاز أن يسجد للسهو قبل أن تنتهي صلاته. 

أمّا من آثر مَوضع السجود -أي: في آخِر الصلاة- قال: على المأموم أن يؤخر سجود السهو إلى آخِر الصلاة. 

أمّا مَن أوجب عليه الأمريْن -كالإمام الشافعي الذي قال: يسجد سجدتيْن مع الإمام، ثم يقضي ما فاته، ثم يسجد سجدتيْن في نهاية صلاته- وأوجب عليه السجود مرّتيْن، فهو ضعيف؛ هكذا يقول ابن رشد -رحمه الله.

رأي ابن قدامة:

يقول تحت المسألة التي يقول فيها الخرقي: "وليس على المأموم سجود سهو إلَّا أن يسهو إمامه، فيسجد معه"، يقول: 

جُملة ذلك: أنّ المأموم إذا سها دون إمامه، فلا سجود عليه -كما ذكرنا في أوّل قضايا أو فروع هذه المسألة عند ابن رشد.. يقول: في قول عامّة أهل العِلم، وحُكي عن مكحول أنّه: قام عن قعود إمامه فسجد. إذًا، خالف مكحول قولَ الجمهور في ذلك.

يردّ عليه ابن قدامة بقوله: ولنا: أنّ معاوية بن الحَكم تكلّم خلْف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمره بسجود. وروى الدارقطني في "سننه"، عن ابن عمر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليس على مَن خلْف الإمام سهْو؛ فإن سها إمامُه، فعليه وعلى مَن خلْفَه))، يعني: سَهو الإمام يتابَع فيه ويَسجد المأموم معه. أمّا سهو المأموم، فمعفوّ عنه ويتحمّله الإمام؛ ذلك لأنّ المأموم تابع للإمام، وحُكمه حُكمه إذا سها، وكذلك إذا لم يَسهُ. وإذا سها الإمام فعلى المأموم متابعته في السجود، سَواء سها معه، أو انفرد الإمام بالسهو.

وقال ابن المنذر: أجمَع كلّ مَن نَحفظ عنه مِن أهل العلْم على ذلك -وهذا الذي قال فيه ابن رشد: اتّفق الفقهاء على ذلك- لِقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّما جُعل الإمام لِيُؤتمّ به؛ فإذا سجَد فاسجدوا))، ولحديث ابن عمر السابق: ((ليس على مَن خلف الإمام سَهو؛ فإن سها إمامه فعليه وعلى مَن خلْفَه)). 

وإذا كان المأموم مسبوقًا -كما ذكر ابن رشد في جزئية أخرى- فسها الإمام فيما لم يُدركه فيه المأموم أيضًا، فعليه متابعته في السجود، سَواء كان قبل السلام أو بعده. لقد علمنا أنّ ابن رشد -رحمه الله- حَكى في هذه المسألة أربعة أقوال.

هنا يقول ابن قدامة: عليه متابعته في السجود، سَواء كان قبل السلام أو بعده؛ روي هذا عن عطاء، والحسن، والنخعي، والشعبي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. وقال ابن سيرين وإسحاق: يقضي ثم يسجد. هذا هو القول الثاني عند ابن رشد. 

وقال مالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي، في السجود قبل السلام كقولنا، وبعده كقول ابن سيرين. يعني: إذا سَجد الإمام قبل السلام سجَد معه المأموم، وإذا سجد بعد السلام قام المأموم وقضى وأجّل السجود.

أمّا القول الرابع: فهو ما ذكَره الشافعي عند ابن رشد -رحمه الله- مِن أنّه يسجد مرّتيْن: مرّة مع الإمام، ومرّة في نهاية الصلاة.

يردّ ابن قدامة -رحمه الله- على هذه الأقوال، ويؤيّد القول الأوّل فقط -وهو: السجود مع الإمام سَواء كان قبل السلام أو بعده- يقول: ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإذا سَجد فاسجدوا))؛ وتلك هي بقية حديث: ((إنّما جُعل الإمام لِيُؤتَمّ به؛ فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا))، وقوله في حديث ابن عمر: ((فإن سها إمامُه، فعليه وعلى مَن خلْفه)). ولأنّ السجود مِن تمام الصلاة فيتابِعه فيه، كالذي قبل السلام، وغير المسبوق، وفارقَ صلاةً أخرى، فإنّه غير مؤتمّ به فيها. 

إذا ثبت هذا، فمتى قضى ففي إعادة السجود روايتان:

الرواية الأولى: يعيده؛ لأنه قد لَزمه حُكم السهو، وما فَعَله مِن السجود مع الإمام كان متابِعًا له فقط، ولكنّه لا يُسقط عنه سجود السهو في آخِر الصلاة؛ وهذا الذي قاله الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد، كالتشهد الأخير، يجلس المأموم مع الإمام في التشهد الأخير، ثم يقوم ويقضي ما فاته، ويجلس أيضًا في التشهد الأخير؛ ولم يُغنِ عنه تشهّد الإمام. 

الرواية الثانية: لا يَلزمه السجود؛ لأن سجود إمامِه قد كمُلت به الصلاة في حقّه، وحصل به الجُبران -أي: جبران الخَلل- فلم يحتَج إلى سجود ثانٍ، كالمأموم إذا سها وحْده.

وللشافعي قولان كالروايتيْن -أي: ليس قولًا واحدًا كما ذكَر ابن رشد، ولكن قولان- فإن نسي الإمام السجود سجَد المسبوق في آخِر صلاته، رواية واحدة؛ حيث لم يسجد الإمام ولم يسجد المأموم معه، فبقي السجود ثابتًا في حقّ المأموم؛ لأنه لم يوجد مِن الإمام ما يُكمل به صلاة المأموم. وإذا سها المأموم فيما تفرّد فيه بالقضاء، سجد أيضًا عن نفسه، رواية واحدة؛ لأنه قد صار منفردًا فلم يتحمّل عنه الإمام شيئًا. وهكذا لو سها فسلّم مع إمامه، قام فأتمّ صلاته، ثمّ سجد بعد السلام، كالمنفرد سَواء بسَواء.

فأمّا غير المسبوق إذا سها إمامه فلم يسجد، فهل يسجد المأموم؟ 

فيه روايتان:

الرواية الأولى: يسجد؛ وهو قول ابن سيرين، والحَكم، وحَمّاد، وقتادة، ومالك، والليث، والشافعي، وأبي ثور. قال ابن عَقيل: وهي أصحّ. يعني: ما دام المأموم قد علِم بوقوع سهو مِن الإمام وسها الإمام فلم يسجد، فعلى المأموم أن يسجد. يقول ابن عقيل: وهذه رواية عن الإمام أحمد هي الأصحّ. وهي -كما رأينا قول كثير من العلماء، منهم: مالك، والليث، وأبو ثور.

لماذا كانت هذه الرواية أصحّ؟ لأنّ صلاة المأموم نقَصت بسهو الإمام ولم تنجبر؛ لأن الإمام لم يسجد، فيلزم المأموم جَبرها.

الرواية الثانية: لا يسجد؛ روي ذلك عن عطاء، والحَسن، والنخعي، والقاسم، وحمّاد بن أبي سليمان، والثوري، وأصحاب الرأي؛ لأن المأموم إنّما يسجد تبعًا، وهو ليس مسئولًا عن سهو الإمام. وقد ذكرنا أنّ المأموم إذا سها يتحمّل الإمام عنه، والمأموم هنا متحمِّل كلّ شيء، سَواء سها أو لم يَسْهُ. فإذا لم يسجد الإمام، لم يوجَد المقتضي لسجود المأموم، وإلَّا يكون غير متابع إذا سجد؛ وهذا إذا تركه الإمام لعُذر. فإن تركَه قبل السلام عَمدًا، وكان الإمام ممّن لا يرى أنّ السجود واجب، فهو كتاركه سهوًا -يعني: لا شيء عليه. وإن كان يعتقد وجوبه كالحنفية، وتعمّد ترْكه، بَطَلت صلاته.

لكن هل تبطل صلاة المأموم؟ هذه كلّها تفاصيل لم يذكرها ابن رشد -رحمه الله- ولكنّنا رأينا فيها فائدة عند ابن قدامة، فآثرنا الإتيان بها. 

يقول: هل تبطل صلاة المأموم إذا ترك الإمام سجود السهو؟ فيه وجهان: أحدهما: تبطل؛ لأنه تَرك واجبًا في الصلاة عَمدًا؛ حيث يعتقد وجوب سجود السهو، فبطلت صلاة المأموم، كترْك التشهد الأوّل. والثاني: لا تبطل؛ لأنه لم يَبق مِن الصلاة إلَّا السلام.

أيضًا يُضيف ابن قدامة -رحمه الله- معلومتَين في جزئية أخرى:

الأولى: إذا قام المأموم لقضاء ما فاته، فسجد إمامه بعد السلام، فحُكمه حُكم القائم عن التشهد الأوّل. بمعنى: إذا كان قريبًا مِن الجلوس جلَس وسجد، وإن كان قد انتصَب قائمًا حتّى ولو لم يَشرع في القراءة لم يرجع، ولو رجع جاز.

الثانية: ليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود لذلك، في قول أكثر أهل العلْم. ويُروى عن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي سعيد، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وإسحاق، فيمن أدرك وترًا مِن صلاة إمامه: سجد للسهو؛ لأنه يجلس للتشهد في غير مَوضع التشهد؛ فكذلك يسجد للسهو، مع أنّه لم يكن حاضِرًا عند سهو الإمام.

يقول ابن قدامة: ولنا -أي: في سجود السهو: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وما فاتكم فأتِمُّوا))، وفي رواية: ((فاقْضُوا))، ولم يأمر بسجود سهو، ولا نُقل ذلك.

وقد ((فات النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعُض الصّلاة مع عبد الرحمن بن عوف، فقضاها)) ولم يكن لذلك سجود، والحديث متّفَق عليه.

إذًا: ابن قدامة يرجّح أنّه ليس على المأموم سجود سهو إذا كان مسبوقًا، والإمام سها فيما سبق المأموم به، وقد جلس في غير مَوضع تشهّده. ولأنّ السجود شُرع للسهو ههنا، ولأنّ متابعة الإمام واجبة، فلم يسجد لفعلها كسائر الواجبات.

بهذا البيان والتوجيه يكون ابن قدامة -رحمه الله- قد أضاف بعض المعلومات المفيدة في هذا الموضع، وهي: متى يسجد المأموم إذا كان مسبوقًا، أو إذا سها خلْف الإمام؟
 
2. بماذا يُنبِّه المأمومُ الإمامَ إذا سَها؟
هذه أيضًا فيها اتفاق بين العلماء واختلاف بينهم.

ما اتّفق عليه الفقهاء: فهي: أنّ السُّنّة لمن سها في صلاته أن يُسبَّح له؛ هذا كلام عن صلاة الجماعة، يعني: بين المأموم والإمام -كما هو عنوان المسألة- السنّة للمأموم إذا سها إمامُه في صَلاته: أن يسبِّح له، وذلك للرجل. فالتسبيح للرجال موضع اتّفاق بين الفقهاء عند سهو الإمام، لِما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الجماعة إلَّا الترمذي، أنّه قال: ((ما لي أراكم أكثرْتُم من التصفيق؟ مَن نابَهُ شيءٌ في صلاته فلْيُسبِّحْ! فإنّه إذا سبَّح التُفٍت إليه. وإنّما التصفيق للنساء)).

وهذه الجزئية الأخيرة مِن الحديث جَعلت الفقهاء يختلفون، هل على النساء تسبيح -عملًا بالعموم: ((مَن نابَه شيء في صلاته فليسبِّحْ!))؟ أو أنّ على النساء التصفيق -كما جاء في نهاية الحديث: ((إنما التصفيق للنساء))؟

قال ابن رشد: 

اختلَفوا في النساء: 

فقال مالك وجماعة: إنّ التسبيح للرجال والنساء. وقال الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وجماعة -إذًا هذا قول الجمهور كما نرى، وهو الأوْلى بالإتباع: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء؛ فإذا سها الإمام كان على المأمومين إن كانوا رجالًا أن يُسبِّحوا، وإن كانوا نساءً أن يصفِّقن، أو تصفّق إحداهنّ.

يحكي ابن رُشد السبب في اختلاف الفقهاء على هذا النحو في النساء، فيقول: لاختلافهم في مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: ((وإنّما التصفيق للنساء))؛ فمن ذَهب مِن الفقهاء إلى أنّ معنى ذلك: أنّ التصفيق هو حُكم النساء في السهو -وهذا هو الظاهر من الحديث- قال: النساء يصفِّقن ولا يسبِّحن. 

ومَن فَهم من ذلك الذّم للتصفيق -لأنّ بعض الرجال صفّقوا، فيُفهَم من ذلك: ذمّ مَن صفّق مِن الرجال- قال: الرجال والنساء في التسبيح سَواء.

يعلّق ابن رشد على هذا الكلام بقوله: وفيه ضعف؛ لأنه خروج عن الظاهر بغير دليل. ظاهر العبارة: ((إنما التصفيق للنساء)) أنّها تعمّ النساء إذا سها الإمام، فكيف نُخرجها عن ظاهرها ونقول: عليهنّ التسبيح؟ إلَّا أن تُقاس المرأة في ذلك على الرجل؛ والمرأة كثيرًا ما يُخالف حُكمها في الصلاة حُكمَ الرجل، ولذلك يَضعف القياس ههنا.

في هذه الجزئية التي أوجَدها ابن رشد -رحمه الله- نَجد بيانًا أيضًا مِن ابن قدامة، وتعليقًا على ذلك حيث يقول -رحمه الله: وإذا سها الإمام فأتى بفعل في غير موضِعه، لَزم المأمومِين تنبيهُه؛ فإن كانوا رجالًا سبّحوا به -أي: قالوا: "سبحان الله"- وإن كانوا نساء صفّقن ببطون أكفّهنّ على ظهور الأخرى -هكذا... وبهذا قال الشافعي. 

وقال مالك: التسبيح للرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((مَن نابه شيء في صَلاته فليقُلْ: سبحان الله)).

وحُكي عن أبي حنيفة: أنّ تنبيه الآدميّ بالتسبيح، أو القرآن، أو الإشارة، يُبطل الصلاة؛ لأن ذلك خِطاب آدمي.

وقد روى أبو غطفان عن أبي هريرة، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مَن أشار بيده في الصلاة إشارة تُفقَه -أو تُفهَم- فقط قَطع الصلاة))؛ هذا مستند أبي حنيفة. 

لكن يردّ عليه ابن قدامة فيقول: لنا -أي: في جواز الإشارة والتسبيح لإفهام الإمام أنّه سها: ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء))، وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبِّح الرِّجال وليُصفِّق النساء))، متّفَق عليهما.

وهكذا نرى عند ابن قدامة تفصيلًا أكثر وروايات أوسع. وروي عن عبد الله قال: قلتُ لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يردّ عليهم حين كانوا يسلّمون عليه في الصلاة؟ قال: ((كان يُشير بيده))، وهي إشارة مفهِمة، فردّوا على أبي حنيفة قوله.

وعن صهيب قال: ((مررتُ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلّي، فسلّمتُ عليه فردّ عليّ إشارةً، وقال: لا أعلم إلَّا أنّه قال: إشارة بأصبعه)). قال الترمذي: كِلا الحديثَيْن صحيح. وقد ذكرنا حديث أنس: ((أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُشير في الصلاة)).

فأمّا حديث مالك، ففي حقّ الرجال، فإنّ حديثنا يفسّره؛ لأنّ فيه تفصيلًا وزيادة بيان يتعيّن الأخذ بها. وأمّا حديث أبي حنيفة، فضعيف، يرويه أبو غَطَفان: وهو مجهول، فلا يعارَض به الأحاديث الصحيحة. 
3. السّجود الذي يكون للشكّ:
نَعود إلى ابن رشد -رحمه الله- لِنرى الجُزئية الأخيرة أو القِسم الثاني مِن أقسام سجود السّهو، بعد أن عرَفنا السجود بسبب النسيان، نتعرّف على: السجود بسبب الشكّ.

يقول ابن رشد -رحمه الله: وأمّا سجود السهو الذي هو في مَوضع الشكّ، فإنّ الفقهاء اختلفوا فيمن شكّ في صلاته فلم يدْرِ كم صلّى، أوَاحدة، أو اثنتيْن، أو ثلاثًا، أو أربعًا، ماذا يفعل هذا الشاكّ؟

يقول: 

إنّ الفقهاء اختَلفوا فيه على ثلاثة مَذاهب: 

المذهب الأوّل: قال: "يَبني على اليقين، وهو الأقل"، يعني: إذا شكّ المصلِّي: هل صلّى ركعتيْن أو ثلاثًا؟ يعتبرهما ركعتيْن. وإذا شكّ: هل صلّى ثلاثًا أو أربعًا؟ يبني على اليقين، وهو: ثلاثة. وإذا شكّ: هل صلّى أربعًا أو خمسًا؟ يعتبرهما أربعًا ويختتم صلاته. 

يقول: "ولا يُجزيه التحرّي؛ ولكن يسجد سجدتَي السهو في نهاية الصلاة بعد البناء على اليقين؛ وهذا قول مالك، والشافعي، وداود، وأبو حنيفة، فيمن يُصلِّي منفردًا".

المذهب الثاني: قال أبو حنيفة: إن كان أوّل أمْره -يعني: الشكّ في بداية الصلاة- فسَدت صلاته؛ لأنه يستطع أن يبَدأها مِن جديد. وإن تكرّر ذلك منه تحرّى -يعني: اجتهد. وعمل على غلبة الظنّ. إن غلب على ظنِّه أنها اثنتان، فهما اثنتان. غلب على ظنّه أنّها ثلاثة، فهي ثلاثة. ثم يسجد سجدتيْن بعد السلام. 

المذهب الثالث: قالت طائفة: إنّه ليس عليه إذا شكّ لا رجوع إلى اليقين ولا تحرٍّ؛ وإنّما عليه السجود فقط.

في هذه الجزئيّة، نجِد تفصيلًا لابن قدامة -رحمه الله- في كتابه (المغني)، يقول في مسألة الخرقي: "ومن كان إمامًا فشكّ فلم يدْر كم صلّى، تحرىّ فبنى على أكثر وهْمه، ثمّ سجد بعد السلام؛ كما روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم".

يقول ابن قدامة: قوله: "على أكثر وهْمه" أي: ما يغلب على ظنّه أنّه صلَّاه؛ وهذا في الإمام خاصة. وروي عن أحمد -رحمه الله- رواية أخرى: أنّه يَبني على اليقين، ويسجد قبل السلام كالمنفرد سواء. 

مِن هذا نَفهم: أنّ المنفرد إذا شكّ أيضًا يأخذ باليقين، ويبني عليه، وهو الأقلّ، ويسجد سجدتَي السهو في نهاية الصلاة قبل السلام. وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وعبد الله بن عمر، وشريح، والشعبي، وعطاء، وسعيد بن جبير. وهو قول: سالم بن عبد الله، وربيعة، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والثوري، والشافعي، وإسحاق، والأوزاعي، لِما روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شكّ أحدُكم في صلاته فلم يدْر كم صلّى، أثلاثًا أم أربعًا؟ فليَطرح الشكّ، وليَبْنِ على ما استيْقن، ثم يسجد سجدتيْن قبل أن يسلِّم. فإن كان صلّى خَمسًا، شفَعْن له صلاتَه. وإن كان صلّى تمامَ الأربع كانتا ترغيمًا للشيطان))، أخرجه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه.

وعن عبد الرحمن بن عوف، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا شكّ أحَدُكم في صلاته فلم يدْر أزاد أو نقص، فإن كان شكّ في الواحدة والاثنتيْن، فليجعلْهما واحدة)) -يعني: يأخذ بالأقلّ باليقين- ((حتّى يكون الوهْم في الزيادة. ثم لْيسجد سجدتيْن وهو جالس قبل أن يسلِّم. ثم يسلّم))، رواه الأثرم وابن ماجه.

ولأنّ الأصل عدم الإتيان بما شكّ فيه، فلزمه الإتيان به، كما لو شكّ هل صلّى أو لا؟ وهكذا... فعلى هذا يُحمَل حديث أبي سعيد على من استوى عنده الأمران، فلم يكن له ظنّ، وحديث ابن مسعود على من له رأي وظنّ يَعمل بظنّه، جَمْعًا بين الحديثيْن. 

واختار الخرقيّ التفريق بين الإمام والمنفرد؛ حيث جعل الإمام يبني على الظنّ، والمنفرد يبني على اليقين؛ وهو الظاهر في المَذهب.

أسباب الاختلاف:

تعالَوا نتعرّف على أسباب الاختلاف التي ذَكرها ابن رشد -رحمه الله- في هذه الجزئية، ماذا يفعل الشاك في عَدد ركعات الصلاة؟ لماذا اختلف الفقهاء على ثلاثة أقوال في هذه القضيّة؟

يقول -رحمه الله: السبب في اختلافهم: تعارُضُ ظواهر الآثار الواردة في هذا الباب. وذلك: 

أنّ في هذا الباب ثلاثة آثار: 

الأول: حديث البناء على اليقين، وهو: حديث أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا شكّ أحَدُكم في صَلاته فلم يدْر كم صلّى، أثلاثًا أم أربعًا، فليَطرح الشكّ وليَبْن على ما استيقن. ثم يسجد سجدتيْن قبل أن يسلّم. فإن كان صلّى خمسًا، شفَعْن له صَلاتَه. وإن كان صلّى إتمامًا لأربع، كانتا ترغيمًا للشيطان))، أي: إذلالًا له؛ لأنه أراد أن يوسوس للمصلّي، فالمصلِّي أرغمه وتحقّق مِن اليقين؛ الحديث خرجه مسلم.

الثاني: حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم والنسائي، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا سها أحَدكم في صلاته، فليَتحرّ ولْيسجدْ سجدتيْن))، وفي رواية أخرى عنه: ((فليَنظُرْ أحرى ذلك إلى الصّواب ثم لِيسلّم. ثم ليسجد سجدتَي السهو ويتشهّد ويسلِّم)).

الثالث: حديث أبي هريرة، خرّجه مالك، والبخاري، ومسلم وأصحاب "السنن"، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنّ أحدكم إذا قام يصلِّي جاءه الشيطان فلَبّس عليه، حتّى لا يدري كم صلّى. فإذا وجد ذلك أحدُكم فلْيسجدْ سجدتيْن وهو جالس)). وفي هذا المعنى أيضًا: حديث عبد الله بن جعفر، خرّجه أبو داود والنسائي، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من شكّ في صلاته، فلْيسجدْ سجدتيْن بعدها ويُسلّم)).

إذًا: نحن أمام أكثر من ثلاثة آثار في هذه القضية، إذا أضفنا إليها حديث عبد الله بن جعفر. 

وأمام هذه الأحاديث التي يبدو مِن ظاهِرها التعارض، ذهب العلماء في هذه الأحاديث مَذهب الجَمع -كما رأينا عند ابن قدامة- ومذهب الترجيح. يعني: مِن الفقهاء من رجّح حديثًا على آخَر، فأخذ بما جاء في هذا الحديث. ومنهم من جَمع بين الأحاديث كلّها، فقال: إنّ ذلك يكون عند استواء الأمريْن، أو عند غلبة الظن، يعني: نعمل ببعض الأحاديث عند غلَبة الظنّ، ونعمل بالبعض الآخَر عند استواء الأمريْن.

يقول ابن رشد: والذين ذهبوا مَذهب الترجيح، منهم مَن لم يَلتفت إلى المُعارِض -يعني: أسقط هذا المُعارض لوِجهة نظَره. ومنهم مَن أوّل هذا المُعارض وصَرَفه إلى الحديث الذي رجّحه. ومنهم من جَمع الأمريْن -يعني: جمع بعض الأحاديث مع البعض الآخَر، وأوّلَ المخالِفَ من هذه الأحاديث- ومنهم من جَمع بين بعضها وأسقط حُكم البعض. 

ومِن هنا كانت الأقوال الثلاثة التي أرجَحُها: أنّه يبني على اليقين -وهو الأقّل- ويتمّ صلاته، ويسجد للسّهو قبل التسليم.
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